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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 التي قدمتھا السیدة اسعیدة العثماني - بصفتھا وكیلة لائحة ترشیح رفض
ترشیحھا- طالبة فیھا إلغاء قرار كاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء الصادر بتاریخ 12 نوفمبر2011 القاضي برفض قبول ترشیح اللائحة المذكورة

برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة، والحكم ببطلان "الانتخابات التشریعیة" التي أجریت في 25 نوفمبر 2011 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادتین 31 و34 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011) وخاصة المادة 87 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ یبین من الاطلاع على عریضة الطعن، أن السیدة اسعیدة العثماني تطعن في قرار كاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء القاضي برفض قبول
لائحة الترشیح  التي كانت وكیلة لھا؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 87 على أن للمترشح الذي رفض ترشیحھ برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة أن
یرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائیة بالرباط، وأن حكم ھذه المحكمة لا یمكن الطعن فیھ أمام المحكمة الدستوریة إلا بمناسبة الطعن في نتیجة

الانتخاب؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بیان الإسم العائلي والشخصي
للمنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم؛

وحیث إن عریضة الطعن، من جھة، لا تتضمن بیان الأسماء العائلیة والشخصیة للمنتخبین المنازع في انتخابھم، ومن جھة أخرى، لا تتضمن
الطعن في حكم المحكمة الابتدائیة المختصة بالبت في قرار رفض الترشیح؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یتعین التصریح بعدم قبول عریضة الطعن المذكورة؛

لھذه الأسباب

أولا - یصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السیدة اسعیدة العثماني الرامیة إلى الحكم ببطلان الانتخابات التشریعیة المجراة في 25
نوفمبر 2011 ؛

ثانیا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجریدة الرسمیة.            

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 20 من شوال 1433 (8 سبتمبر 2012 )
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